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 ايتمتع 
 
ك ثر حما نوالباحث ةذتاسل

 
سلاك الموظفينية مقارنة ببقية بنظام قانوني ا

 
د اتساع ، يظهر خاصة على صعيالعموميين ا

فضلية على واجبي ا
 
و البحثية، حيث يكون لهذه الحرية ال

 
لحياد حرية التعبير المك فولة لهم عند ممارسة نشاطاتهم التعليمية ا

نية تتخذ ربة قانولدولة، وذلك وفق مقامن موظفي ا المهمة والتحفظ. تتناول الدراسة النظام القانوني لحرية التعبير المقررة لهذه الفئة

ستاذ الباحث قدرا واسعا من حرية التعب
 
م ير، وعدمن التساؤل حول مدى موازنة التنظيم القانوني لهذه الحرية بين متطلبي منح ال

حقيق تكبير في تعسفه في استعمال هذه الحرية إشكالية لها. وقد خلصت الدراسة إلى تقرير ك فاية هذا التنظيم القانوني إلى حد 

ساسيين.
 
 المصالحة بين هذين المتطلبين ال

 حرية التعبير، : المفاتيحالكلمات 
 
 ، البحث العلمي، واجب التحفظ، الموضوعية.الباحثستاذ ال

 
Résumé  

Les enseignants chercheurs bénéficient d'un régime juridique plus protecteur que les autres corps de la 

fonction publique, notamment en ce qui concerne l'étendue de la liberté d'expression qui leur est garantie 

lorsqu'ils exercent leurs activités d'enseignement ou de recherche. Cette liberté a la préférence sur les devoirs de 

neutralité et de réserve. La présente étude traite le régime juridique de la liberté d'expression établi pour cette 

catégorie de fonctionnaires publics, selon une approche juridique qui prend la question de savoir dans quelle 

mesure la réglementation juridique de cette liberté parvient à un équilibre entre les exigences d'octroi à 

l’enseignant chercheur d'une large liberté d'expression et l’usage non abusif de cette liberté de sa part, comme 

problématique. L'étude a conclu que cette réglementation juridique est suffisante pour parvenir à la conciliation 

entre ces deux exigences fondamentales. 

Mots-clés : Liberté d'expression, enseignant chercheur, recherche scientifique, devoir de réserve, 

l’objectivité. 
 

 Abstract 

Researcher teachers benefit from a more protective legal regime than other public service bodies, in 

particular with regard to the extent of the freedom of expression guaranteed to them when they exercise their 

activities : teaching or research. This freedom has preference over the duties of neutrality and reserve. This 

study focuses on the legal regime of freedom of expression established for this category of public officials, 

according to a legal approach which raises the question of to what extent the legal regulation of this freedom 

strikes a balance between the requirements of granting to the researcher of a broad freedom of expression and 

the non-abusive use of this freedom as problematic. The study concluded that this legal regulation is sufficient to 

achieve reconciliation between these two fundamental requirements. 

Keywords: Freedom of expression, researcher teacher, scientific research, duty of reserve, objectivity. 
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 مقدمة

هم المرافق العمومية 
 
حد ا

 
يعتبر مرفق التعليم العالي ا

التي  المهام الإستراتيجية في الدولة الحديثة، وذلك بالنظر إلى

هداف التي يرمي إلى تحقيقها ينهض بها
 
، وهي المساهمة وال

علمي والتكنولوجي، ترقية المستوى في تنمية البحث ال

 العلمي والثقافي للمواطن، تحقيق التنمية القتصادية

مة وتكوين مجتمع المعرفة، من  والجتماعية والثقافية
 
للا

خلال النشر الحر، المبدع والنقدي للمعارف. دفعت هذه 

هداف السامية المشرع إلى العتراف لمؤسسات التعليم 
 
ال

الجهة لمالي والتسييري في مواجهة العالي بالستقلال ا

المركزية، من خلال منحها شخصية قانونية منفصلة  الإدارية

و مستقلة.
 
 ا

ستاذ الباحث، كونه الجهة المنوطة بنقل 
 
يشكل ال

حد الفواعل الرئيسية في 
 
العلم وتطويره ونشر المعارف، ا

الجامعة، لذلك ل يمكن للاستقلال الممنوح لهذه المؤسسة 

هد
 
افه إلّ إذا تمتع هذا الفاعل بدوره بالستقلالية عند تحقيق ا

دائه لمهامه. تترجم 
 
ساسا في تمتع ا

 
سهذه الستقلالية ا

 
 ةذتاا

ك ثر حمائية لوضعيته الوظيفية،  التعليم العالي
 
بنظام قانوني ا

يظهر خاصة على صعيد تمتعه بحرية واسعة في التعبير عن 

رائه
 
دائه عند  ا

 
و لا

 
حد البحثيةمهامه التعليمية ا

 
، بوصفها ا

ساسية لحوكمة الجامعة وانخراطها في 
 
 بناء مجتمعالمقومات ال

 المعرفة.

ستاذ التعليم 
 
تندرج حرية التعبير المعترف بها ل

كاديميةالع
 
عطاه الي ضمن مفهوم الحرية ال

 
ا المؤسس التي ا

الحصانة في مواجهة  تمنحهاقيمة دستورية  الدستوري 

 . كرس المشرع على حد سواء نفيذيةالسلطتين التشريعية والت

 05-99بمقتضى القانون رقم  حريةهذه ال بدوره الجزائري 

المعدل والمتمم  القانون التوجيهي للتعليم العاليالمتضمن 

ووضع لها نظاما قانونيا يحدد  ،06-08بمقتضى القانون رقم 

ستاذ الباحث حرية واسعة 
 
شروط ممارستها، حيث ك فل للا

رائه تتجاوز واجبي الحياد والتحفظ 
 
في التعبير عن ا

عضاء الوظيفة العمومية، كما وضع لها 
 
المفروضين على ا

 حدودا تهدف إلى 

عدم التعسف في استعمالها، وضمانات ترمي إلى 

    ء عليها.حمايتها في حال العتدا

تتحرى الدراسة تحقيق هدف عام، يتمثل في بحث 

ساتذة التعليم 
 
حاطها المشرع بحرية التعبير ل

 
الضوابط التي ا

العالي بغية تحديد ما إذا كانت تسمح بالمصالحة بين 

ستاذ الباحث، من 
 
مقتضيات التوسع في ممارستها من ال

ضمن  جهة، وعدم إساءة استعمالها، من جهة ثانية. وتندرج

هداف فرعية يسعى البحث إلى بلوغها، العام هذا الهدف
 
، ا

 هي:

ساتذة التعليم العالي   -
 
إبراز محتوى حرية التعبير ل

 ومرتبتها ضمن هرم تدرج القواعد المعيارية؛

ستاذ الباحث   -
 
بحث القيود المفروضة على ممارسة ال

 لهذه الحرية؛

قرها المشر  -
 
ليات الحمائية التي ا

 
ع لهذه تقدير ال

 .الحرية

هداف، تتمثل إ     
 
 شكالية البحثعلى ضوء هذه ال

تي: 
 
ي مدى يوازن التنظيم القانوني لحرية في التساؤل ال

 
لى ا ا 

ستاذ الباحث قدرا واسعا من 
 
التعبير بين متطلبي منح ال

فكاره، وعدم تعسفه في استعمال 
 
الحرية في التعبير عن ا

 هذه الحرية؟

هداف الدرا ل
 
، تهالإجابة عن إشكاليواسة لوصول إلى ا

تم استعمال مقاربة ترتكز على الجمع بين المنهج الوصفي، 

الذي وقع توظيفه عند عرض بعض المفاهيم المضمنة في 

الدراسة والتي ل تتطلب تحليلا، والمنهج التحليلي عند تحليل 

النصوص القانونية المرتبطة بالموضوع. هذا بالإضافة إلى 

سلوب المقارنة في 
 
بعض عناصر الموضوع، للاستئناس بما ا

قره المشرع والقضاء الفرنسيين.
 
 ا

خيرا، بالنسبة لعناصر الدراسة، فقد تم هيكلتها وفق 
 
ا

تية:
 
 الخطة ال

ول: مفهوم حرية التعبير  
 
سلالفرع ال

 
 الباحث ذاتل

ول
 
ستلتعريف حرية التعبير  -ا

 
 وقيمتها الباحثذ الا

 المعيارية

ستلمضمون حرية التعبير  -ثانيا
 
 ومبرراتها الباحثذ الا

ستلالفرع الثاني: حدود حرية التعبير 
 
 الباحثذ ال

ول
 
ستلالحدود الخاصة لحرية التعبير  -ا

 
 الباحثذ الا

ستلالحدود العامة لحرية التعبير  -ثانيا
 
 الباحثذ الا

ستلالفرع الثالث: ضمانات حماية حرية التعبير 
 
ذ ال

 الباحث

ول
 
ستلضمانات حماية حرية التعبير  -ا

 
 الباحثذ الا

 في مواجهة الغير

ستلضمانات حماية حرية التعبير  -ثانيا
 
 الباحثذ الا

 في مواجهة الإدارة
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ول: مفهوم حرية التعبير 
 
ستلالفرع ال

 
 الباحثذ ال

، un fonctionnaire-citoyenمواطنا  بوصفه موظفا

 يستفيد 
 
من الحرية المعترف بها لبقية  الباحثستاذ ال

رائهم بمختلف وسائل 
 
الموظفين العموميين في التعبير عن ا

ن خصوصية الوظيفة التي يشغلها .التعبير المشروعة
 
 غير ا

ستاذ الباحث
 
تظهر  ،تبرر إعطاء هذه الحرية مكانة خاصة ال

على صعيد رفعة قيمتها المعيارية، من جهة، وسعة 

 مضمونها، من جهة ثانية.

ساتذة ليفرض تحديد مفهوم حرية التعبير المك فولة 
 
لا

وقيمتها المعيارية  هذه الحرية ، التطرق إلى تعريفالباحثين

ول(، ثم إلى مضمونها ومبرراتها )ثانيا(.
 
 )ا

ول
 
ستل تعريف حرية التعبير -ا

 
وقيمتها  الباحثذ ال

 المعيارية

ينصرف مدلول حرية التعبير بصفة عامة إلى الحرية 

ية وسيلة مشروعة  التعبير عنالمعترف بها للشخص في 
 
رائه با

 
ا

و غيرها من 
 
و التصوير ا

 
و الرسم ا

 
و الك تابة ا

 
و الفعل ا

 
كالقول ا

وسائل التعبير. تك تسي حرية التعبير إذن مظهرا خارجيا 

رائه سواء كان
 
فكاره وا

 
ت ذات يترجم في إظهار الشخص ل

و ثقافية
 
و فلسفية ا

 
و غيرها طبيعة سياسية ا

 
 . ا

ي، 
 
تختلف حرية التعبير بهذا المعنى عن حرية الرا

خيرة 
 
ن ال

 
مك فولة ال حريةعن الفي الواقع  تعبّرمن حيث ا

راء التي يريدها دون تعرضه ل
 
فكار وال

 
لشخص في اعتناق ال

و التمييز من جراء هذ
 
 الفكري  العتقاد اللإضرار ا

(FOMBEUR, 2001, p. 399). 

بإسقاط هذا المدلول على وظيفة التعليم العالي، 

ن حرية التعبير المقررة لشاغليها، هي الحرية 
 
يمكن القول ا

ستاذ
 
و  الباحث المك فولة للا

 
داء نشاطاته التعليمية ا

 
ثناء ا

 
ا

رائه
 
فكاره  البحثية في التعبير عن ا

 
طبيعتها مهما كانت وا

 .(. .. ثقافية،، )سياسية

ستاذ التعليم العالي بهذا 
 
تشكل حرية التعبير ل

خيرة تعبر عن 
 
كاديمية، هذه ال

 
المعنى جزءا من الحرية ال

ستاذ الباحث في البحث، التعليم 
 
القدرة المعترف بها للا

و من المؤسسة 
 
و رقابة من الدولة ا

 
والنشر الحر دون إكراه ا

و
 
خر ذاتها ا

 
ي مصدر خارجي ا

 
-BENSMAINE) من ا

COEFFIER, 2016, p. 238)خر، ، بمعنى
 
الحرية  تك تسي ا

كاديمية
 
تتكون من ثلاث حريات هي:  ، حيثمركبة طبيعة ال

 حرية البحث، حرية التعليم وحرية التعبير.

ساتذة لتتمتع حرية التعبير 
 
بقيمة  الباحثينلا

تنبع من اعتبارها ، une valeur constitutionnelleدستورية 

خيرة كرسها 
 
كاديمية، هذه ال

 
مكونا من مكونات الحرية ال

من التعديل  44/4 المؤسس الدستوريس صراحة في المادة

 6المؤرخ في  01-16)القانون رقم  2016الدستوري لسنة 

، .د.شج.ج.المتضمن التعديل الدستوري، ج.ر 2016مارس 

ن  (2016مارس  7المؤرخة في  14عدد 
 
"الحريات بنصها على ا

كاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة 
 
طار ال وتمارس في ا 

كيد عليها التعديل الدستوري لسنة  القانون"
 
عاد التا

 
 2020وا

 2020ديسمبر  30المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم )

المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في 

ول نوفمبر سنة 
 
 82، ج.ر.ج.ج، العدد 2020استفتاء ا

بنصها  منه 75/1في المادة  (2020ديسمبر  30المؤرخة في 

ن 
 
كاديمية وحرية البحث العلمي على ا

 
"الحريات ال

 .مضمونة"

إغفال المادة  النصينهذين مضمون يبرز من مقاربة 

ن  2020من التعديل الدستوري لسنة  75/1
 
النص على ا

كاديمية تمارس في إطار القانون
 
ثر وهو إغفال  ،الحرية ال

 
ل ا

نهقانوني له و
 
جعل هذه الحرية ذات طبيعة  ليس من شا

ن  مطلقة تستعصي على التقييد
 
سيسا على ا

 
القانوني، وذلك تا

ورد نصا عاما المؤسس الدستوري 
 
 استهل بهفي هذا التعديل  ا

بمقتضاه ،(34)المادة  الفصل المتعلق بالحقوق والحريات

ضفى طبيعة نسبية على
 
جميع الحقوق والحريات المضمونة  ا

ن يجد هذا 
 
جاز للمشرع تقييدها شريطة ا

 
دستوريا، عندما ا

بالحفاظ على النظام العام إما اعتبارات ترتبط التقييد مبرره في 

و 
 
و بحماية الثوابت الوطنية ا

 
من ا

 
بحماية حقوق وحريات  وال

خرى ذات قيمة دستورية
 
خر، يغني  .ا

 
نص مضمون بمعنى ا

و بحكم طبيعته  34المادة 
 
المؤسس المبدئية العامة ا

نها تمارس  عن النص بصدد كل حرية الدستوري 
 
يضمنها على ا

في هذه الحالة  ذه العبارةهمثل  إيرادفي إطار القانون، بل إن 

ينا تكرارا ل جدوى منه، 
 
انضباط مقتضيات  ينافييشكل في را

 وجمالية الصياغة الدستورية التي تفرض القتصاد في

فكار.
 
     المصطلحات وال

نتيجتين  حريةهذه البيترتب على العتراف الدستوري 

ساسيتين
 
ولهماتتعلق  :ا

 
حصرا  بتقييدهابانعقاد الختصاص  ا

ن  إلى المشرع،
 
 كما سبق التقييد مبرره هذايجد شريطة ا

و ال اعتباراتفي  القول
 
مصالحة في محافظة على النظام العام ا

خرى ذات طبيعة دستورية، 
 
ل وممارستها مع حقوق وحريات ا

 
ا
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وذلك تحت طائلة الإدانة بعدم  ،يؤدي إلى المساس بجوهرها

 .الدستورية من طرف القاضي الدستوري 

ساسية قابلة  الثانيةبينما تتعلق 
 
باعتبارها حرية ا

 le référé-libertéللدفاع عنها بواسطة قضاء استعجال الحرية 

من قانون الإجراءات المدنية  920المنصوص علية في المادة 

 والإدارية.  

ما عن 
 
ستاذ  سند التشريعيالا

 
لحرية التعبير للا

 ، فقد الباحث
 
 05-99من القانون رقم  60/1قرتها المادة ا

فريل 4المؤرخ في 
 
المتضمن القانون التوجيهي  1999 ا

نه:  للتعليم العالي
 
"يتمتع المعدل والمتمم بنصها على ا

علم  ساتذة التعليم العالي بحرية كاملة في التعبير وال 
 
ا

خلل  خلل ممارسة نشاطهم التعليمي والبحثي دون ال 

 بالتقاليد الجامعية في مجال التسامح والموضوعية واحترام

خلقيات"
 
داب وال

آ
 .قواعد ال

مّا بالنسبة للقضاء، 
 
قره فا

 
يمكن الستئناس بما ا

لغياب قرارات نظرا  القضاءين الدستوري والإداري في فرنسا

لة في الجزائر
 
 اعتبر المجلس الدستوري  .قضائية متعلقة بالمسا

ساتذة الباحثين  الفرنسي
 
في العديد من قراراته حرية التعبير للا

 ,.des principes (Cواستقلاليتهم مبادئ ذات قيمة دستورية

2010, p. 5)de valeur constitutionnelle،  ما فيما
 
يتعلق ا

في  كذلك كرس مجلس الدولة الفرنسيفقد بالقاضي الإداري، 

ساتذة العديد م
 
ي حرية التعبير والستقلالية للا

 
ن قراراته مبدا

حيانا على قضاء المجلس الدستوري الذي 
 
الباحثين، مرتكزا ا

حكام 
 
خرى على ا

 
حيانا ا

 
 ذو قيمة دستورية، وا

 
اعتبرها مبدا

 .المتعلق بالتعليم العالي 1984جانفي  26القانون الصادر في 

ستلمضمون حرية التعبير  -ثانيا
 
 الباحثذ ال

 ومبرراتها

صل بالنسبة للموظف العمومي، هو      
 
إذا كان ال

التمتع بحرية تعبير محدودة ومقيدة باحترام واجبي الحياد 

بمقتضيات  امحكوممواطنا والتحفظ، وذلك بالنظر إلى كونه 

صل بالنسبة 
 
المرفق العمومي الذي يعمل في خدمته، فإن ال

ستاذ ل
 
فضلية  ،هو التمتع بحرية تعبير واسعة الباحثلا

 
لها ال

 على اللتزامات المتعلقة بالحياد والتحفظ.

لواجب الحياد في نطاق الوظيفة العمومية      

ولهما مظهرين: 
 
ثناء ا

 
إيجابي، ينصرف إلى التزام الموظف ا

ممارسة مهامه بمعاملة مستعملي المرفق العمومي الذي يعمل 

و قناعات فيه دون تمييز مرده إلى
 
و العرق ا

 
 همالجنس ا

 المساواة وعدم 
 
ساس مبدا

 
ي على ا

 
السياسية، ا

 في تقديم الخدمة l’égalité et l’impartialitéالتحيز

(SALAH, 2003, p. 190) . سلبي، ينصرف إلى وثانيهما

رائه، إلّ إذا 
 
ثناء الخدمة عن إظهار ا

 
كان ذلك امتناع الموظف ا

، (CHAPUS, 1995, p. 260) مما تقتضيه ممارسته لمهامه

خر، يشكل الحياد في مظهره السلبي قيدا على حرية 
 
بمعنى ا

 التعبير للموظف العمومي.     

يك تسي اللتزام بالحياد في بعده السلبي شكلا      

ساتذة لخاصا بالنسبة 
 
ضعهم في وضعية ، يالباحثينلا

استثنائية، تجعل حرية التعبير الممنوحة لهم على قدر كبير 

و 
 
رائهم ا

 
من التساع، حيث يكون لهم مكنة التعبير عن ا

فكارهم بحرية دون إمكانية الحتجاج في مواجهتهم بهذا 
 
ا

 الواجب.

تتعلق هذه الحرية في التعبير من حيث موضوعها      

نشطة التعليم والبحث
 
 les activités d’enseignement et با

de recherche من  60، وهو ما يستشف من نص المادة

حدها الطبيعي  هذه الحرية ، وعليه تجد05-99القانون رقم 

ستاذ الباحث استغلال 
 
عند هذين الموضوعين، فلا يمكن للا

خرى كالدعاية 
 
غراض ا

 
حرية التعبير المك فولة له لتحقيق ا

و الإيديولوجية،
 
من  59/2حيث حظرت المادة  السياسية ا

القانون ذاته صراحة تحويل التعليم والبحث إلى وسيلة 

و 
 
للدعاية، كما فرضت تحييده عن كل هيمنة سياسية ا

 إيديولوجية. 

شكال المنشورات 
 
دواتها، فتشمل كل ا

 
ما من حيث ا

 
ا

ستاذ الباحث )ك تب، مقالت، 
 
 مذكرات،التي قد تصدر عن ال

ديبية في هذا الإطار،  Vedel...(. يرى الفقيه 
 
ن المتابعات التا

 
ا

المسجلة في فرنسا كنتيجة لممارسة هذه الحرية قليلة جدا، ما 

 une يكشف عن وجود تقليد حقيقي لتسامح جامعي

véritable tradition de tolérance universitaire  إزاء هذه

 .(SAKR, 2008, p. 476) الحرية

وبخصوص اللتزام بالتحفظ، فينبغي التمييز بصدده 

ستاذ
 
ي من ال

 
 الباحث بين الحالة التي يتم فيها التعبير عن الرا

ي في إطار ممارسة مهامه التعليمية 
 
داخل الخدمة، ا

والبحثية، والحالة التي يقع فيها التعبير خارج هذه المهام. 

ولىبالنسبة 
 
التحفظ إلى ، تتقلص دائرة اللتزام بللحالة ال

ستاذ الباحث الحرية 
 
قصى حدودها، ومن ثم يكون للا

 
ا

رائه، ول يحدها إلّ القيد المتعلق 
 
الكاملة في التعبير عن ا

 ,SAKR) بعدم وقوع هذا التعبير تحت طائلة قانون العقوبات

2008, p. 477). 
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ما بالنسبة 
 
ي عندماللحالة الثانيةا

 
ستاذ  ، ا

 
يقوم ال

رائهالتعبير عن ب الباحث
 
و  هخارج ممارسة مهام ا

 
التعليمية ا

، وهو قوته التقييديةعود للالتزام بالتحفظ كامل ي، فالبحثية

 05-99من القانون رقم  60ما يستشف من نص المادة 

المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، حيث ربطت 

ساتذة التعليم العالي بالحرية الكاملة في التعبير 
 
تمتع ا

ساتذة التعليم 
 
بممارسة نشاطهم التعليمي والبحثي، "يتمتع ا

العالي بحرية كاملة في التعبير والإعلام خلال ممارسة 

 ....".نشاطهم التعليمي والبحثي

ن حرية التعبير المك فولة إجمال، يمكن ال
 
قول ا

ستاذ التعليم العالي تمتاز بالتساع مقارنة بغيره من موظفي 
 
ل

ولوية على واجبي الحياد والتحفظ، 
 
الدولة، حيث يكون لها ال

و البحثية، 
 
ن ترتبط هذه الحرية بنشاطاته التعليمية ا

 
شريطة ا

ما خارج هذه النشاطات فتعود لواجبي الحياد والتحفظ كامل 
 
ا

 التقييدية. حجيتهما

ساتذة لل تشكل حرية التعبير الواسعة المعترف بها 
 
لا

امتيازا لهذه الفئة من موظفي الدولة، حيث لم تتقرر  الباحثين

لمصلحتهم الخاصة، بل لمصلحة جودة وحسن سير مرفق 

ن وظائ ف التعليم والبحث 
 
التعليم العالي في حد ذاته، ذلك ا

قاضي الدستوري الفرنسي، بل ل تسمح فقط، على حد تعبير ال

ن تكون حرية التعبير 
 
"تتطلب لمصلحة المرفق، ا

 .(C., 2010, p. 5) واستقللية المستخدمين مضمونة"

ساتذة التعليم 
 
يجد منح هذا القدر من حرية التعبير ل

ساسيين هما:
 
 العالي مبرره في اعتبارين ا

لمرفق التعليم العالي، والتي تظهر الطبيعة الخاصة  -

هدافه، حيث يرمي إلى 
 
على صعيد خصوصية موضوعه وا

اك تساب العلم وتطويره  ،تنمية البحث العلمي والتكنولوجي

ونشره ونقل المعارف، رفع المستوى العلمي والثقافي والمهني 

(، وضمان شروط 99/05من القانون رقم  3 للمواطن )المادة

من القانون  4/1التطور العلمي الحر والمبدع والنقدي )المادة 

هداف بك فاءة، يفرض  (.  ل99/05رقم 
 
ن تحقيق هذه ال

 
شك ا

رائه 
 
ستاذ التعليم العالي بحرية واسعة في التعبير عن ا

 
تمتع ا

 المرتبطة بممارسة مهامه التعليمية والبحثية؛

همية متطلبي الحياد وال -
 
تحفظ في مرفق تضعف ا

عمار الطلبة تسمح لهم في هذا المستوى 
 
ن ا

 
التعليم العالي، ل

ستاذ 
 
بامتلاك القدرة على الحكم والنقد، مما يعطي للا

فكاره
 
رائه وا

 
 ,SAKR) الستقلالية والحرية في التعبير عن ا

2008, p. 475) المرتبط ، طبعا في حدود مراعاة التحفظ

و البحثي.
 
راء بنشاطه التعليمي ا

 
 بضرورة تعلق هذه ال

ستلالفرع الثاني: حدود حرية التعبير 
 
 الباحثذ ال

ساتذة لاتساع نطاق حرية التعبير المك فولة ل يعني 
 
لا

نها  الباحثين
 
مطلقة، بل تحدها قيود خاصة نصت حرية ا

التسامح  هي ،05-99من القانون رقم  60/1عليها المادة 

ول(، 
 
خلاقيات )ا

 
داب وال

 
والموضوعية، واحترام قواعد ال

دنى من التحفظ، وبمراعاة 
 
وقيود عامة تتعلق باللتزام بحد ا

مة )ثانيا(. الإخلاصواجب 
 
 للا

ول
 
ستلالحدود الخاصة لحرية التعبير  -ا

 
 الباحثذ ال

من القانون رقم  60/1نصت على هذه الحدود المادة 

الموضوعية  ،المعدل والمتمم، وهي: التسامح 99-05

خلاقيات.
 
داب وال

 
 واحترام قواعد ال

 اللتزام بالتسامح والموضوعية -1

حسب المعجم  la toléranceينصرف مدلول التسامح 

من خلاله يقبل إلى "الموقف الذي  La rousseالفرنسي 

نماط تفكير وعيش
 
 الدى  شخص ما ا

 
مختلفة عن  خرينل

نماطه الخاصة"، 
 
وا

 
فكار، عواطف "إلى  ا

 
القدرة على احترام ا

نماطنا
 
نماط تصرف مختلفة عن ا

 
 Laحسب معجم  "الخاصة وا

Toupie خر، ومن ثم
 
. يرتكز مفهوم التسامح إذن على قبول ال

خلاقية لزمة لقيام المجتمعات 
 
و فضيلة ا

 
فهو يشكل قيمة ا

نه يضمن متطلبات ا
 
لتعددية والتعايش في الديمقراطية، ل

 هذه المجتمعات.

بإسقاط هذا المفهوم على حرية التعبير المك فولة 

 التسامح المقيد 
 
ن مبدا

 
ساتذة التعليم العالي، يمكن القول ا

 
ل

رائه 
 
ستاذ الباحث عند التعبير عن ا

 
لها، ينصرف إلى التزام ال

راء
 
 تعددية ال

 
ي باحترام مبدا

 
خرين احترام، ا

 
راء ال

 
حتى لو  ا

و قناعاته الخاصة. 
 
رائه ا

 
 كانت مختلفة تماما عن ا

ستاذ الباحث إذن رغم 
 
تجد حرية التعبير المك فولة للا

خلاقي المتعلق 
 
سعتها حدها الطبيعي في مراعاة المتطلب ال

راء 
 
خرين. وقناعاتباحترام وتقبل ا

 
 ال

ما الموضوعية 
 
، فيقصد بها حسب l’objectivitéا

" التمثيل الدقيق للواقع  :cornuالمعجم القانوني للسيد 

و القانوني، 
 
ن تعكس بصدق وفي والمادي ا

 
القدرة على ا

دراك ونزاهة، ودون حكم مسبق وتحيز ول تعسف،  ا 

ساسية للحكم"
 
ما حسب  .(PARIS, p. 4) الخاصية ال

 
ا

 معجم تاريخ وفلسفة العلوم، فيعتبر موضوعيا:
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و  -
 
كل ما هو موجود بصفة مستقلة عن كل معرفة ا

 فكرة؛

كل ما هو صحيح لكل العقول وليس فقط لفرد  -

 محدد؛

 ما هو مستقل عن الإرادة؛ -

شياء كما هي دون السماح لنفسه  -
 
عقل من يرى ال

و عاد
 
ثير عليها بواسطة تفضيلاته ا

 
 .(PARIS, p. 4) اتهبالتا

شياء 
 
ترتكز الموضوعية إذن على القدرة على رؤية ال

و تحيز، وعلى تحييد الإرادة 
 
بعين متجردة من كل ذاتية ا

شياء
 
حكام المسبقة عند الحكم على هذه ال

 
 .وال

ردنا إسقاط هذا المفهوم على وظيفة التعليم 
 
وإذا ا

ن اللتزام بالموضوعية المفروض على 
 
العالي، يمكن القول ا

ن يتجرد من ذاتيته عند عرضه 
 
ستاذ الباحث، يقتضي منه ا

 
ال

حدها كونه يوافق 
 
لة ما، فلا يتعصب ل

 
راء المتعلقة بمسا

 
للا

خرى كونها تجانب
 
راء ال

 
هذه  عقيدته الفكرية ويهمل ال

ستاذ 
 
خر، يفرض هذا المتطلب على ال

 
العقيدة. بمعنى ا

و 
 
دائه لمهامه في التعليم ا

 
راء عند ا

 
ن يحترم تعدد ال

 
الباحث ا

و 
 
و يطرح إلّ ما يراه صحيحا ا

 
خاطئا البحث، فلا يقبل منها ا

و التحيز.   استنادا
 
 إلى حكم موضوعي بعيد عن الذاتية ا

داب  -2
آ
خلقياتاللتزام باحترام قواعد ال

 
 وال

ستاذيعتبر قيدا بديهيا، بموجبه يتعين على 
 
 ال

دائه لنشاطالباحث 
 
و البحثي ةه التعليمياتهعند ا

 
ن يحترم  ةا

 
ا

خلاق التي استقر المجتمع على قبولها والركون 
 
داب وال

 
ال

و عنصري، 
 
راء ذات طابع تمييزي ا

 
إليها، فيمتنع عليه الإدلء با

نها الإخلال بالحي
 
راء من شا

 
و ا

 
و إشاعة ا

 
اء العام في المجتمع ا

و التحريض على ارتكاب الجرائم، وغيرها من صور 
 
الكراهية ا

دبي في المجتمع.
 
 المساس بالنظام العام ال

ناط المشرع 
 
-99من القانون رقم  62بمقتضى المادة  ا

مهمة حفظ النظام العام داخل الحرم الجامعي برئيس  05

خير يمكنه بمقتضى صلاحياته 
 
مؤسسة التعليم العالي، هذا ال

و إلقاء محاضرة على 
 
ن يمنع مثلا نشر بحث ا

 
الضبطية ا

نها المساس بخطورة بالنظام 
 
مستوى  المؤسسة إذا كان من شا

 .(PLANTEY, 2012, p. 226) العام

ستاذ الباحث عند التعبير عن 
 
يترتب على خروج ال

ديبي 
 
 تا

 
خلاقية ارتكابه لخطا

 
رائه عن هذه المقتضيات ال

 
ا

ديبية.
 
 يضعه تحت طائلة المساءلة التا

 

 

ستلالحدود العامة لحرية التعبير  -ثانيا
 
 الباحثذ ال

ستاذة التعليم العالي
 
 ،تتقيد ممارسة حرية التعبير ل

قرها المشرع  زيادة
 
ببعض  ،على القيود الخاصة التي ا

دنى من التحفظ 
 
المتطلبات العامة ممثلة في اللتزام بحد ا

مة.
 
 ومراعاة واجب الولء للا

دنى من التحفظ -1
 
 اللتزام بحد ا

يقصد بواجب التحفظ المفروض على الموظف 

خير بالعتدال والنضباط عند التعبير 
 
العمومي، التزام هذا ال

رائهالعلن
 
، حيث يتعين (SALAH, 2003, p. 219) ي عن ا

ن يبتعد 
 
ن يسلك سلوك اللياقة والحذر وا

 
عليه في هذا الإطار ا

خلاقية 
 
عن التجاوز. يهدف هذا الواجب إذن إلى وضع قيود ا

 .AUBIN, 2010, p) على حرية التعبير المك فولة للموظفين

بمصداقية الإدارة   ، حتى ل يساء ممارستها بشكل يمس(379

و بصورتها لدى جمهور المرتفقين.
 
 ا

راء 
 
ينتج الإخلال بواجب التحفظ سواء من مضمون ال

و من طريقة التعبير عنها من جانب الموظف، 
 
المعبر عنها ا

خر، بمعنى
 
لة شكلية ل يعتبر  ا

 
، بل كذلك فقطالتحفظ مسا

ن  Vincentموضوعية، حيث يقول السيّد 
 
في هذا المعنى ا

التمييز بين شكل وموضوع التعبير في نطاق هذا الواجب 

 .(VINCENT, 2001, p. 1153) يبدو اصطناعيا تماما

ستاذ التعليم العالي 
 
تتمتع حرية التعبير المضمونة ل

فضلية في م
 
واجهة واجب التحفظ، حيث يكون له كامل بال

و الثقافية 
 
و الفلسفية ا

 
رائه السياسية ا

 
الحرية في التعبير عن ا

ن هذه 
 
و البحثية. غير ا

 
عند قيامه بنشاطاته التعليمية ا

فضلية ليست مطلقة، بل تجد حدها عند عدم وقوع هذا 
 
ال

و  االتعبير تحت طائلة قانون العقوبات، كم
 
لو تضمن سبا ا

خر، تتقلص دائرة واجب 
 
و إهانة لجهة ما. بمعنى ا

 
قذفا ا

ساتذة التعليم العالي، 
 
مر بحرية التعبير ل

 
التحفظ إذا تعلق ال

دنى يظهر في عدم 
 
نها ل تختفي تماما، بل يظل لها حدا ا

 
غير ا

يه
 
 ,SAKR) ارتكابه لجريمة جزائية من جراء التعبير عن را

2008, p. 477). 

خلصمراعاة واجب  -2 مة ال 
 
 لل

مة الإخلاصيقصد بواجب 
 
 la loyauté à l’égardللا

de la nation  قوال
 
ية ا

 
، التزام الموظف بالمتناع عن إتيان ا

فعال منافية لما هو منتظر منه كعاطفة طبيعية 
 
و ا

 
مة  نحوا

 
ال

. يتميز هذا (SALAH, 2003, p. 222) التي ينتمي إليها

خلاقية بالدرجة 
 
الواجب، من جهة، بكونه التزاما ذا طبيعة ا

خلاقية محضة ترتكز على 
 
ولى، حيث يترجم فضائل ا

 
ال
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مة التي ينتمي إليها الموظف، كما يتميز، من 
 
الإخلاص للا

حرية التعبير المعترف بها جهة ثانية، بكونه قيدا يرد على 

 للموظف العمومي.

مة متطلبا عاما، يلتزم  الإخلاصيشكل واجب 
 
للا

بالمتثال إليه كل الموظفين مهما كان موقعهم في السلم 

مبرره  الواجبالإداري ومهما كانت طبيعة وظائ فهم. يجد هذا 

مةفي كون الموظفين 
 
، ومن ثم ينتظر يعملون في خدمة ال

 لوطن ولثوابته الدستورية.لخلاص الإمنهم 

مة بسند دستوري عام،  الإخلاصيتمتع واجب 
 
للا

ي لسنة الدستور التعديل من  76/1ينتج من إلزام المادة 

ن يؤدي واجباته تجاه المجموعة الوطنية  2016
 
لكل مواطن ا

ن ينسحب هذا اللتزام على الموظفين 
 
بإخلاص، وبديهي ا

كونهم جزء من المواطنين، بل ويقع التشدد إزاءهم في هذا 

الإطار كونهم يعتبرون بفعل تمثيلهم للدولة والتزامهم بخدمة 

 المصلحة العامة مواطنين من نوع خاص.

ساسه التشريعي، فقد تضمنته المادة 
 
مّا عن ا

 
 من 41ا

مر رقم 
 
 قالمتضمن ال 03-06ال

 
ظيفة وام للعساسي الانون ال

نه:  موميةعال
 
ن يمارس بنصها على ا

 
"يجب على الموظف ا

مانة وبدون تحيز"
 
في  41. استعملت المادة مهامه بكل ا

مانة"صياغتها العربية مصطلح 
 
، في حين تضمنت "ال

خلص"مصطلح  نفسها مادةلللفرنسية الصياغة ا  la"ال 

loyauté.ي الوفاء
 
 ، ا

 
 
 يلتزم ا
 
ن بقية  الباحثستاذ ل

 
نه في ذلك شا

 
شا

المواطنين وموظفي الدولة بالمتثال لهذا الواجب عند 

مة 
 
ممارسته لحريته في التعبير، حيث يمتنع عليه المساس بال

شكال 
 
ي شكل من ا

 
ي ظرف من الظروف وبا

 
و بثوابتها تحت ا

 
ا

فعال 
 
قوال، ال

 
الك تابات(، وذلك تحت طائلة والتعبير )ال

ديبية والجز 
 
  ائية التي قد يتعرض لها.العقوبات التا

ستاذ الباحث في 
 
تطبيقا لذلك، يشكل تعسفا من ال

 الإخلاصممارسة حرية التعبير المك فولة له، وإخلال بواجب 

راء مضادة للوطن قد يقوم 
 
مة المفروض عليه كل تعبير عن ا

 
للا

و خارجها، مثل ازدراء الثوابت 
 
ثناء الخدمة ا

 
به سواء ا

مةا
 
  .لدستورية للا

ستلالفرع الثالث: ضمانات حماية حرية التعبير 
 
ذ ال

 الباحث

المك فولة حرية التعبير لالفعلية  لضمان الممارسة

ساتذة ل
 
، وضع المشرع ضمانات لحمايتها سواء في الباحثينلا

و في مواجهة الجهة الإدارية التي ينتمي إليها 
 
مواجهة الغير، ا

ستاذ
 
 .الباحث ال

ول
 
ستلضمانات حماية حرية التعبير  -ا

 
 الباحثذ ال

 في مواجهة الغير

ستاذ 
 
مين ال

 
تتعلق هذه الصورة من الحماية بتا

الباحث ضد المسؤولية المدنية التي قد يواجهها في حالة 

 من جراء ممارسته لحريته في التعبير يسبب ضررا 
 
ارتكابه خطا

و الب لو صرح ، كما للغير
 
عماله العلمية ا

 
راء تناقض في ا

 
حثية با

و تقدح في شخص
 
، حيث يجوز ةمعين ياتحقائق تاريخية ا

و للشخص المضرور  مثلا للجمعيات الناشطة في هذا المجال
 
ا

ضرار موجهة على تعويضات مدنية  مقاضاته للحصول
 
لجبر ال

   . اللاحقة بهمالمعنوية 

تشكل هذه الحماية ضمانة عامة، حيث ورد النص 

مر رقم 
 
ساسي العام  03-06عليها في ال

 
المتضمن القانون ال

سلاك 
 
للوظيفة العمومية، ومن ثم يستفيد منها كل ا

ساتذة التعليم العالي. تنص المادة 
 
 31الموظفين وليس فقط ا

مر رقم 
 
نه:  03-06من ال

 
علاه على ا

 
ذا تعرض المشار إليه ا "ا 

 في الخدمة، يجب 
 
الموظف لمتابعة من الغير بسبب خطا

و 
 
ن تحميه على المؤسسة ا

 
ليها ا دارة العمومية التي ينتمي ا  ال 

لى هذا  من العقوبات المدنية التي تسلط عليه، ما لم ينسب ا 

 شخصي يعتبر منفصل عن المهام الموكلة 
 
الموظف خطا

 .له"

علاه، وجوب توافر شرطين  31يبرز من نص المادة 
 
ا

ستاذ الباحث من هذه الحماية هما:
 
ساسيين لستفادة ال

 
 ا

ن يكون
 
ستاذ * ا

 
 المنسوب ارتكابه إلى ال

 
 الخطا

ي مرتبطا بممارسته لمهامه  الباحث
 
قد وقع في الخدمة، ا

و البحثية، حتى يثبت له الحق في الستفادة من 
 
التعليمية ا

 الحماية ضد العقوبات المدنية التي قد تسلط عليه؛

ستاذ
 
 المنسوب إلى ال

 
لّ يكون الخطا

 
 الباحث * ا

 شخصيا منفصلا عن مهامه، حيث يع
 
تبر في هذه الحالة خطا

 يرتب مسؤوليته الشخصية.

ستاذ الباحث لمتابعة قضائية 
 
وعليه، إذا تعرض ال

من الغير ترمي إلى إدانته بعقوبات مدنية نتيجة لممارسته 

لحريته في التعبير، وتحقق الشرطين المنصوص عليهما في 

علاه، تعين على الجهة الإدارية التي ينتمي إل 31المادة 
 
يها ا

ن تتدخل لحمايتهمؤسسة التعليم العالي)
 
من هذه  ( ا

عن طريق استعمال كل الوسائل المناسبة لذلك، العقوبات، 

ثناء 
 
خصها مساعدته ماليا وقانونيا في الدفاع عن نفسه ا

 
ا
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الدعوى، وتعويضه عن المبالغ المالية التي قد يحكم بها عليه 

مبرر، ، فإذا ما رفضت ذلك دون ك تعويض لصالح المدعي

ستاذ الحق في اللجوء إلى القاضي الإداري لطلب إلغاء 
 
كان للا

قرار الرفض، كما له مكنة إخطار قاضي الستعجال لوقف 

 . (AUBY, 2009, pp. 395-396) تنفيذه

ساسي العام 
 
ن القانون ال

 
وينبغي التنويه هنا إلى ا

نص على حق الموظف في الحماية ضد للوظيفة العمومية لم ي

فعال 
 
المتابعات الجزائية التي قد يتعرض لها بسبب ال

مروالمرتبطة بمهامه، 
 
ساسي  ذاته ال

 
بالنسبة للقانون ال

ستاذ الباحث، حيث خلا كذلك من هذا الحكم 
 
الخاص بال

ستاذ الباحث. 
 
 بالنسبة للا

ن هذا الفراغ التشريعي غير مبرر، و
 
من ليس نرى ا

نه
 
ستاذ سوى شا

 
 الباحث إضعاف الحماية التي يستفيد منها ال

داء المك فولة له قانونا  التعبير ةعند ممارسته لحري
 
عند ا

و البحثي ةالتعليمي اتهنشاط
 
خيرة غالبا ةا

 
ن هذه ال

 
، لسيما وا

خذ خاصة صورة التهام بالقذف.
 
 ما تثير متابعات جزائية تا

 
 
ن يتم تخصيص وعليه، نقترح لتعزيز هذه الحماية، ا

ستاذ الباحث 
 
ساسي الخاص بال

 
النص عليها في القانون ال

ن 
 
هميتها، من جهة، كما نقترح، من جهة ثانية، ا

 
كيدا على ا

 
تا

لتطال المتابعات الجزائية التي قد يتعرض لها  هايتم توسيع

ستاذ الباحث من جراء ممارسة حرية التعبير المك فولة له 
 
ال

و البحثي ةالتعليمي لمهامه ممارستهعند  بمقتضى القانون
 
، ةا

حيث نص في  ،وذلك على غرار ما كرسه المشرع الفرنسي مثلا

والمتضمن  1983 جويلية 13المؤرخ في  634-83القانون رقم 

الحماية للموظف من  ضمانحقوق والتزامات الموظفين على 

فعال مرتبطة 
 
المتابعات الجزائية التي قد يتعرض لها بسبب ا

المذكور  634-83من القانون رقم  3الفقرة  11)المادة  بمهامه

علاه(
 
 .ا

ستلضمانات حماية حرية التعبير  -ثانيا
 
 الباحثذ ال

دارة  في مواجهة ال 

ستاذ الباحث في الفرضية التي 
 
تثبت هذه الحماية للا

يتعرض فيها إلى تدابير إدارية من الإدارة التي ينتمي إليها 

ضارة بوضعيته القانونية من جراء )مؤسسة التعليم العالي( 

ن تقدم مثلا على توقيع 
 
ممارسته لحريته في التعبير، كا

مام 
 
ستاذ في هذه الحالة الطعن ا

 
ديبية عليه. يحق للا

 
عقوبات تا

و القرارات طلبا لإلغائها، من 
 
القاضي الإداري ضد هذه التدابير ا

ضرار التي لحقته من جرائها، من جهة 
 
جهة، وللتعويض عن ال

 انيةث

وبالإضافة إلى هذه الطعون القضائية الموضوعية، 

ستاذ الباحث كذلك إخطار قاضي الستعجال الإداري 
 
يحق للا

لتوفير حماية سريعة لحريته في التعبير، وذلك سواء وفق 

و قضاء 
 
 الحرية. في مادة ستعجالالقضاء وقف التنفيذ ا

-le référé* قضاء استعجال وقف التنفيذ 

suspension   

من قانون  919نص عليه المشرع في المادة 

 un référé deالإجراءات المدنية والإدارية، وهو قضاء عام 

droit commun ، ستاذ الباحث اللجوء إلى يجوز
 
بمقتضاه للا

قاضي الستعجال الإداري للتماس وقف تنفيذ القرار الإداري 

الذي مس بحريته في التعبير، وذلك إلى غاية الفصل في 

 الدعوى الموضوعية الرامية إلى إلغائه.

وقد قيد المشرع اقتضاء هذه الحماية الستعجالية 

بضرورة توافر شرطين موضوعيين هما: وجود حالة استعجالية 

تبرر طلب الوقف، وقيام شك جدي لدى قاضي الستعجال 

حول مشروعية القرار المطلوب وقف تنفيذه. فإذا تحقق هذين 

مر بوقف تنفيذ هذا القرار  الشرطين، جاز لقاضي
 
الستعجال ال

نه.
 
 إلى غاية الفصل في دعوى الإلغاء المرفوعة بشا

ن يسمح للمدعي 
 
همية هذا القضاء، من حيث ا

 
تظهر ا

ستاذ الباحث( بتوفير حماية سريعة لحريته من جهة، كما 
 
)ال

يحد من قدرة الجهة الإدارية على الإقدام على التنفيذ المادي 

نه، للقرار قبل ا
 
لفصل في الدعوى الموضوعية المرفوعة بشا

 من جهة ثانية.

-le référéالحرية في مادة ستعجال ال* قضاء 

liberté  

، حيث ل un référé spécifiqueهو قضاء خاص 

ساسية، نص علي
 
ه يجوز تفعيله إلّ لحماية حرية موصوفة بال

من قانون الإجراءات المدنية  920المشرع في المادة 

ستاذ الباحث( إخطار يجوز والإدارية، 
 
بمقتضاه للمدعي )ال

قاضي الستعجال الإداري لحماية حريته في التعبير إلى غاية 

الفصل في الدعوى الموضوعية الرامية إلى إلغاء القرار الماس 

 بها.

من  920المادة  توخلافا لقضاء وقف التنفيذ، قيد

اقتضاء هذه الصورة من  اءات المدنية والإداريةقانون الإجر 

 الحماية بضرورة توافر شروط مشددة، هي:

ن تكون الحرية المطلوب حمايتها موصوفة  -
 
ا

ستاذ التعليم 
 
ساسية، وهو ما ينطبق على حرية التعبير ل

 
بال
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العالي، كونها مضمونة، كما سبق القول، بمقتضى نص 

 دستوري؛

ن يكون النتهاك الواق -
 
ع على هذه الحرية موصوفا ا

 بالخطورة وعدم المشروعية الواضحة؛

ن يكون القرار الذي انتهك هذه الحرية مما يدخل  -
 
ا

نه في الحالة للجهة الإداريةفي نطاق السلطات المخولة 
 
، ل

، ومن ثم يختص به une voie de faitالعكسية يصبح تعديا 

حكام نظرية التعدي المنصو
 
ص عليها قاضي الستعجال وفق ا

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  921/2في المادة 

 وليس وفق قضاء استعجال الحرية.

نه يسمح للمدعي 
 
همية هذا القضاء من حيث ا

 
تظهر ا

بالحصول على حماية فائ قة السرعة لحريته في التعبير، حيث 

ن 
 
وجب المشرع على قاضي الستعجال في هذه الحالة ا

 
ا

ربعين ) يفصل في الطلب خلال
 
جل ثمان وا

 
( ساعة من 48ا

 تقديمه. 

 خاتمـة

عطى المشرع 
 
ساتذة لا

 
حرية واسعة في  الباحثينلا

سلاك الموظفين
 
مبررة  العموميين التعبير مقارنة ببقية ا

هداف المنوطة بمرفق التعليم العالي، 
 
بخصوصية المهمة وال

حيث وبوصفه مرفقا لنشر العلم والمعرفة في المجتمع وترقية 

توى العلمي والثقافي للمواطن، يفترض تمتع كوادره المس

ساتذة بقدر واسع من الحرية في  ،البشرية
 
ممثلة خاصة في ال

و البحثية.
 
رائهم عند ممارسة مهامهم التعليمية ا

 
 التعبير عن ا

شيد المشرع الجزائري نظاما قانونيا متوازنا لحرية 

ستاذ الباحث، يقوم، من جهة، ع
 
لى التعبير المك فولة للا

ستاذ مقارنة 
 
توسيع دائرة ممارسة هذه الحرية من طرف ال

بباقي موظفي الدولة، ومن جهة ثانية، على عدم إطلاق 

ن هذا المنهج التشريعي
 
و قيود. من شا

 
 ممارستها دون حدود ا

ستاذ الباحث تحقيق المصالحة بين متطلبي تمكين
 
من  ال

وعدم إساءة  التعبير المضمونة له الممارسة الفعلية لحرية

خرين. المعترف بهااستخدامها للإضرار بالحقوق والحريات 
 
 للا

تم من خلال هذه الدراسة الركون إلى جملة من 

 النتائج والقتراحات، نوجزها فيما يلي:

 

 

 * النتائج

ساتذة التعليم العالي حرية تعبير  -
 
منح المشرع ل

فضلية على واجبي الحياد والتحفظ الذين
 
يخضع  واسعة لها ال

 لهما موظفي الدولة؛

ينحصر نطاق حرية التعبير الواسعة المك فولة قانونا  -

ساتذة التعليم العالي بممارستهم لنشاطاتهم التعليمية 
 
ل

ما خارجها فيعود لواجب التحفظ كل قوته  والبحثية
 
فقط، ا

 التقييدية لهذه الحرية؛

كاديمية، التي تشكل حرية  رفع -
 
المشرع الحرية ال

إلى مصاف المبادئ الدستورية، وذلك  ،منها ار جزءالتعبي

هميتها وسمو قيمتها؛
 
كيدا على ا

 
 تا

ساتذة التعليم  -
 
ل تك تسي حرية التعبير المك فولة ل

حدها قيود ترمي لمصالحة تالعالي طبيعة مطلقة، بل 

ممارستها مع متطلبات حسن سير المرفق العمومي للتعليم 

قيود خاصة تتمثل في مراعاة العالي. ترتد هذه الحدود إلى 

خلاقيات، وقيود 
 
داب وال

 
مقتضيات التسامح، الموضوعية وال

دنى من واجب التحفظ، ومراعاة 
 
عامة تتمثل في اللتزام بحد ا

مة؛
 
 واجب الولء للا

ستاذ  -
 
ضيق المشرع من نطاق الحماية المقررة للا

رائه، حيث حصرها 
 
الباحث في مواجهة الغير عند التعبير عن ا

قط في الحماية ضد المتابعات المدنية التي قد يتعرض لها ف

 دون الحماية من المتابعات الجزائية؛

لية في في مادة ستعجال اليشكل قضاء  -
 
الحرية ا

ساتذة 
 
همية لحماية حرية التعبير المك فولة قانونا ل

 
غاية ال

 التعليم العالي، لما يتيحه من سرعة في التدخل.

 * القتراحات

ستاذ الباحث عند ممارسته لضمان حم
 
اية فعالة للا

 لحرية التعبير المك فولة له قانونا، نقترح:

تخصيص النص على هذه الحماية في القانون   -

هميتها؛
 
كيدا على ا

 
ستاذ الباحث تا

 
ساسي الخاص بال

 
 ال

توسيع هذه الحماية لتطال المتابعات الجزائية التي   -

ستاذ الباحث من جراء 
 
ممارسة حرية التعبير قد يتعرض لها ال

  المك فولة له بمقتضى القانون.
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 قائمة المصادر والمراجع
ول: باللغة العربية

 
 ا

 * النصوص الرسمية
 المعدل والمتمم. 1996دستور الجمهورية الجزائرية لسنة   -1
فريل 4المؤرخ في  05-99القانون رقم  -2

 
بريل  7المؤرخة في  24المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي )ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد  1999 ا

 
ا

1999.) 
مر رقم  -3

 
ساسي العام للوظيفة العمومية )ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد  2006يوليو  15المؤرخ في  03-06ال

 
 (. 2006المؤرخة في  46المتضمن القانون ال

فريل  23المؤرخة في  21المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، )ج.رج.ج.د.ش، عدد  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -4
 
ا

2008.) 
 (.2016مارس  7المؤرخة في  14.د.ش، عدد .المتضمن التعديل الدستوري، )ج.رج.ج 2016مارس  6المؤرخ في  01-16القانون رقم  -5
ولالمتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في  2020ديسمبر  30المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم  -6

 
نوفمبر سنة  استفتاء ا

 (.2020ديسمبر  30المؤرخة في  82، )ج.ر.ج.ج، العدد 2020
ستاذ الباحث )ج.ر 2008مايو  3المؤرخ في  130-08المرسوم التنفيذي قم  -7

 
ساسي الخاص بال

 
 23.ج.ج.د.ش، العدد المتضمن القانون ال

 (.2008مايو  4المؤرخة في 
جنبية:

 
 ثانيا: باللغة ال
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